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  :الملخص

نیة التي تحول دون انتهاك حقوقهم كفل المؤسس الدستوري الجزائري للأفراد العدید من الضمانات القانو 

ث یح،دستوریة القوانینممن خلال آلیة الدفع بعدوحریاتهم والحفاظ علیها، وأتاح لهم الطعن مباشرة أمام القضاء 

  .تعزیز الحقوق والحریات لالقوانیندستوریة لرقابة البعدیة على الیة هذه الآمثلت

لضمان حمایة الحقوق آلیة رقابة الدفع بعدم الدستوریة  یة فعالتهدف هذه الدراسة إلى تسلیط الضوء على 

التعدیل الدستوري لسنة و 19-22القانون العضوي رقم علیهوفقا لما نصمنع انتهاكهاو والحریات الدستوریة 

الشروط والضوابط الشكلیة والموضوعیة لإجراء الدفع بعدم والذي جاء أكثر توضیحا فیما یتعلق بتحدید،2020

  .رساء دعائم دولة القانونلإباعتباره وسیلة فعالة وریةالدست

  .الدفع بعدم الدستوریة، الحقوق والحریاتالمحكمة الدستوریة،:الكلمات المفتاحیة

Abstract :

The Algerian constitutional founder guaranteed individuals many legal guarantees that 
prevent and preserve their rights and freedoms from being violated, and allowed them to 
appeal directly before the judiciary through the mechanism of pleading the unconstitutionality 
of laws, as this mechanism represents the post-control over the constitutionality of laws to 
enhance rights and freedo , This study aims to shed light on the effectiveness of the oversight 
mechanism for the payment of unconstitutionality to ensure the protection of constitutional 
rights and freedoms and to prevent their violation in accordance with the provisions of the 
constitutional amendment of 2020, which was more clear with regard to determining the 
conditions and formal and objective controls for the payment of unconstitutionality as an 
effective means to lay the foundations rule of law.
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  :مقدمة

دولة الحق والقانون، وهذا من خلال اتموضوعمن أهم قوق والحریات العامة موضوع الحیعتبر 

اعتبرت هذه المبادئ فقد ،یات الأفراد وتكریسهایلعبه الدستور في تعزیز وحمایة حقوق وحر الدور الذي

ولذلك أقرت أغلب ،السلطات العامة في الدولةضمانات إضافیة لاحترام الحقوق والحریات من تعسف

متمثلة في في الرقابة السیاسیة والرقابة القضائیة الالتي تتجسد أساساالدول الرقابة الدستوریة على القوانین

قوق والحریات التي ـــــــــــولحمایة الحتورــــــــــــمان سمو الدسـضبهدف توریة وذلك ــــــــالدفع بعدم الدسآلیة

  .تورفلها الدســـــــــــكی

التي أقرها المؤسس لبعدیة على القوانین الدفع بعدم الدستوریة آلیة للرقابة االحق في اثارةیعد و 

التعدیل الدستوري التي جاء بهامستجداتهي أهم الو ، الجزائریةالقانونیةةالمنظومالدستوري في

رة عدم دستوریة نص للمتقاضین في إثاالحقمن خلاله منححیث ، 1منه188المادةبموجب 2016لسنة

وقد صدر ، فیهاینظردعوى قضائیةعن طریق لحریات التي یكفلها الدستورتشریعي ینتهك الحقوق وا

والذي جاء أكثر المحدد لشروط وكیفیات تطبیق الدفع بعدم الدستوریة،182- 16رقم القانون العضوي

  .لإجراء الدفع بعدم الدستوریةالشروط والضوابط الشكلیة والموضوعیة توضیحا فیما یتعلق بتحدید

من أجل حمایة حقوقهم فرادللأضمانة أساسیة و تظهر أهمیة الدفع بعدم الدستوریة كآلیة هذا و 

بعدم دستوریة أي نص ةالدستوریالمحكمةطریقا غیر مباشر لإخطار هذه الوسیلة تمثلو وحریاتهم، 

ي الدستور من التعدیل195المادة هاتحددعینةإجراءات قانونیة میتوافق وأحكام الدستور وفق قانوني لا

ا، بل وأكثر من هالتي طالتحاول تفادي الانتقادات والنقائص المؤسس الدستوري ، غیر أن20203لسنة 

ع بصفة انتقالیة والمحكمة الدستوریة یبتان في الدفو هامهي الذي كان یمارس مس الدستور لذلك بقي المج

194-22، إلى غایة صدور القانون العضوي رقم 18- 16م قي ر لقانون العضو ا وفقا لأحكام اهالمحالة إلی

من الإحالةمن خلالاءات وكیفیات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستوریة، وذلك ر المحدد لإج

ما مدى الآتیةیةیمكن طرح الإشكالوبناءا على ذلك   ،2020من التعدیل الدستوري لسنة 196المادة 

الجزائري لحمایة الحقوق والحریات وفقا للتعدیل الدستوري ةلیة آلیة الدفع بعدم دستوریة كضمانفعا

  ؟19- 22و القانون العضوي رقم 2020لسنة 

تحلیل الوصفي والتحلیلي من خلال عرض و تم الاعتماد على المنهج یةالإشكالهذهوللإجابة على 

لیة لآللوقوف على الأحكام الإجرائیة 19- 22رقم والقانون العضوي2020نصوص التعدیل الدستوري 

ومدى فعالیة هذه الآلیة لضمان ،الدفع بعدم الدستوریة سواء تلك المنصوص علیها سابقا أو المستحدثة

وبناءا على ذلك سنتطرق في ،طبقا لنصوص القوانین المذكورة أعلاهحمایة الحقوق والحریات للأفراد

الثانيالمحورالحقوق والحریات وفي ضمان حمایةلالدفع بعدم الدستوریةعام الإطار الالأول إلى حورالم

  الثالث حورـــــــــالم، أما قوق والحریاتــــــــــتوریة في حمایة الحـــــــــیة الدفع بعدم الدســــــــــعالیة آلــــــــــإلى فسنتطرق
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  .ة القوانین في مجال حمایة الحقوق والحریاتتقییم رقابة الدفع بعدم دستوریأن نخصصه لارتأینا

  الحقوق والحریاتضمان حمایةللآلیة الدفع بعدم الدستوریةالإطار العام :الأولالمحور

للرقابة اللاحقة علىائریة المنظومة القانونیة الجز اءا جدیدا في إجر تعد آلیة الدفع بعدم الدستوریة

حقیق عدالة دستوریة ویراد منه إجراء  قانوني یتقدم به أحد أطراف دستوریة القوانین، ویشكل قفزة نوعیة لت

ها في القضیة ویطعن بمقتضاه بعدم دستوریة نص أو ثم الموضوعیة أثناء بالخصومة أمام إحدى المحاك

وأنها تشكل خرقا للحقوق والحریات التي یضمنها ،نصوص قانونیة یتوقف علیها الفصل في النزاع

  :یتم توضیحه ضمن النقاط التالیةفسو كل ذلك5الدستور

  لآلیة الدفع بعدم الدستوریةالتأصیل المفاهیمي : أولا

النصوص القانونیة الأدنى منهیرتكز الدفع بعدم دستوریة نص قانوني على مبدأ سمو الدستور عن

ي ارتكز على الذإلى ما یعلوه في الهرم القانونيتشریعيتحت مبدأ تدرج القوانین، بحیث یستند كل نص

حیث شرعیة النص القانوني مستمدة من القاعدة التي تعلوها والمتمثلة في،كلسننظریة الفقیه النمساوي

الدعوى من الطعن بعدم الدستوریة أطرافالجزائريمكن المؤسس الدستوريوقد، 6القاعدة الدستوریة

عملیة الرقابة على ومجلس الدولة فيوأقحم القضاء ممثلا في المحكمة العلیالحمایة حقوقهم وحریاتهم

  .7حصر مجال الرقابة اللاحقة في إجراء الدفع بعدم الدستوریةالدستوریة عن طریق نظام الإحالة، كما

  :لرقابة الدفع بعدم دستوریة القوانینالجزائريالتكریس الدستوري والقانوني- 1

الهیئة القانوني الجزائري یتمحور حول إن الحدیث عن نشأة وتطور الرقابة الدستوریة في النظام

اابتداءولكن ،المكلفة بالرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر والتي كانت متمثلة في المجلس الدستوري

حت المحكمة الدستوریة هي الهیئة الدستوریة المكلفة بالرقابة على بأص2020من التعدیل الدستوري لسنة 

  .8رائدستوریة القوانین في الجز 

، 2016لسنة یعتبر الدفع بعدم دستوریة القوانین إجراء دستوري جدید جاء به التعدیل الدستوري و 

والغایة من هذه الآلیة هو ضمان الرقابة البعدیة على دستوریة القوانین، إذ غالبا ما تكشف الممارسة 

لرقابة السیاسیة والبرلمانیة العملیة عن وجود قوانین تمس بالحقوق والحریات المكرسة دستوریا وتفشل ا

السابقة في كشفها، فیجوز للمتقاضي وفقا للتعدیل الدستوري الجدید الطعن في النصوص القانونیة 

.المخالفة للدستور والتي سوف یتأثر بها حكمه وبالتالي تتأثر بها حقوقه وحریاته الدستوریة

ري الجزائري وتوجه جدید نحو تفعیل الدستو ویشكل هذا التعدیل خطوة هامة في تاریخ النظامهذا 

ما نصت علیه الاتفاقیات وهو یتلاءم مع،القوانین وحمایة الحقوق والحریاتدستوریة نظام الرقابة على

من الإعلان 8نص المادةأهمها ما جاء في الفرد في حمایة حقوقه الدولیة في التأكید على أهمیة دور

لاسیما  في 2016  نصوص التعدیل الدستوري لسنةه أقرتد ق، و 1948الإنسان لسنةالعالمي لحقوق

  المتعلق بالدفع 16-18الدفع بعدم الدستوریة وفصلت إجراءاتها في القانون العضوي رقم1889نص المدة 
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  .10بعدم الدستوریة

انطلاق ممارسة هذه آلیة من خلال 2019شهر جویلیة في سجل قد نه أإلىالإشارةوتجدر 

من جانب المحكمة العلیا، اللذین تم إحالتهما2019-02د ع د: و رقم01-2019ع دد:القضیتین رقم

الهیئة من قانون الإجراءات الجزائیة، وصرحت416/1ویتعلق الحكم التشریعي محل الدفع بالمادة

  .201911نوفمبر20المكلفة بالرقابة الدستوریة بعدم دستوریة الحكم التشریعي موضوع الدفع بتاریخ

لفة بالرقابة الدستوریة ، تمت إحالة الدفع بعدم الدستوریة إلى الهیئة المك2020جانفي15ریخوبتا

المعدل والمتمم، قانون الإجراءات الجزائیةمن192/6حول نص المادةمن قبل المحكمة العلیامرة أخرى

  .12فاسالةبدستوریة المادة المذكور 20/د ع د/دم. ق01وصرحت الهیئة في قراراها رقم

هیكلة إعادةنقطة تحول مهمة مست بصفة خاصة 2020شكل التعدیل الدستوري لسنةوقد 

الدستوري من خلال التي مست نظام القضاءوتنظیم المؤسسات المكلفة بالرقابة وعلى رأسها التعدیلات

اصة ضحت المذكرة الخو و المحكمة الدستوریةاستبدال مؤسسة المجلس الدستوري بمؤسسة جدیدة سمیت

تكییف وربط دورها بالمستجدات الحاصلة في مجال الرقابة بعرض الأسباب أن هذا التغییر جاء من أجل

بعدم الدستوریة الذي كرس لأول مرة بموجب التعدیل خلال نظام الدفععلى دستوریة القوانین من

وجه نحو تغییر هذا التحول یفسر عن إرادة المؤسس الدستوري في التحیث أن ، 2016الدستوري لسنة

بصفة القانونیة للقضاء الدستوري من الطبیعة السیاسیة إلى الطبیعة القضائیة ویتجلى ذلكالطبیعة

الذي كان تداوله أساسیة من خلال بروز مصطلح المحكمة عوض المحافظة على مصطلح المجلس

على أن 196المادة فينصفقد 2020، وبموجب التعدیل الدستوري 13معتادا في جل الدساتیر السابقة 

تم فقد كیفیات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستوریة یحددها قانون عضوي وفعلا إجراءات و 

  .14حدد ذلكالذي 19- 22صدور القانون العضوي رقم 

  :تعریف الدفع بعدم دستوریة القوانین- 2

الخصوم بصدد نزاع أحدتلك الطعون التي یتوجه بهاد بالدفع بعدم دستوریة نص قانونيیقص

ومنها ما یتعلق منها ما یتعلق بالشكل والإجراءات،بشروط وضوابط،صةمخصمحاكمأمامقضائي

.15الموضوعیةبالشروط

حق الشخص رافع الدعوى : وقد عرف مجلس الدولة الفرنسي الدفع بعدم دستوریة القوانین بأنه

ة القانون الذي سیطبق علیه للدستور بواسطة مذكرة مستقلة الإداریة أو الجنائیة إذا أراد مطابقالمدنیة أو

رقابة تتم بعد دخول القانون وبصیاغة أخرى هو، 16طالما أن القاضي لا یمكنه أن یثیر تلقائیا هذا الدفع

حیز النفاذ ویدفع بها أحد الخصوم في قضیة منشورة أمام المحاكم كوسیلة للدفاع عن نفسه بحجة أن 

  .ي القاضي تطبیقه في القضیة هو غیر دستوريالقانون الذي ینو 

  قیاسا مع توریة متأخرة،ــــــــأن التجربة الجزائریة ظهرت في مجال الدفع بعدم الدسوتجدر الإشارة إلى 
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مصر، وعلیه مما تقدم فإن مبدأ العدید من الدول كالولایات المتحدة الأمریكیة، ألمانیا،اسبانیا، فرنسا،

دعوى موضوعیة أمام إحدى المحاكم القضائیة یة یعد إجراء یتقدم به المدعي فيالدفع بعدم الدستور 

أمام المحاكم المرفوعة نصوص قانونیة لها ارتباط بالدعوىأو ویطعن بمقتضاه بعدم دستوریة نص

  .17القانونیة المعمول بها حسب كل تشریعالمذكورة وفقا للمسطرة

القانون الدفع بعدم الدستوریة فيآلیة 2020ائري لسنةقد حصر التعدیل الدستوري الجز هذا و      

أخضع الدفع بعدم دستوریة كماة،القضائیمستبعدا إمكانیة الطعن في دستوریة المقررات الإداریة والأحكام 

القانون الذي سیطبق في النزاع أي الذي له القوانین لشرطین جوهرین إذ اشترط أن یوجه الدفع إلى

وأن یكون القانون ماسا ،على المحكمة المختصة من جهةمآل الدعوى المعروضةانعكاس مباشر على

  .ةمن جهة ثانیالدستوربالحقوق والحریات التي یضمنها

فإدخال هذه الآلیة إلى المنظومة القانونیة الجزائریة قد اقترن بتجاوز عقبة في موضوع مراقبة دستوریة   

  :المتمثلة فيخصائصالستوریة إلى أهم القوانین، ویرمي هذا الدفع بعدم الد

والذي رأى فیه ما تطبیق النص علیهالدفع بعدم الدستوریة وسیلة دفاعیة من طرف الشخص المرادأن- 

  .ینافي الحقوق والحریات المحمیة دستوریا

ى الرقابة القضائیة القائمة علطریقا فرعیا یسلكه الطرف المعني وبشكل غیر مباشر یختلف عنه أن- 

  .الطعن بعدم دستوریتهرفع دعوى أصلیة هدفها إلغاء النص القانوني محل

عن تطبیق النص محل الدفع الدفع بعدم دستوریة القوانین رقابة امتناع لكون القاضي یمتنع فقطأن- 

حل الدفع ـــــــــــي مــــــــــالقانونصــــــــــغي النــــــــــولا یلضایا،ـــــــــمسك بالدفع دون سواه من القـــــــــعن الطرف المت

  .18بعدم الدستوریة

  :الطبیعة القانونیة لرقابة الدفع بعدم الدستوریة- 3

تتمیز الرقابة القضائیة بطبیعة برقابة سابقة على إصدار القانونخلافا للرقابة السیاسیة التي تتمیز

القانون قد صدر بشأنها بعد أن یقوم أحد وأن یكونعلى إصدار القانون تفترض رقابة الإلغاء،لاحقة

الهیئات التي یمكنها أن تتضرر من القانون برفع دعوى أمام المحكمة المختصة ضد هذا الأفراد أو

لأجل ذلك اعتبر البعض رقابة یتعارض مع الدستور تطلب فیه الحكم بإلغائه،القانون الذي تعتقد فیه أنه

یقول الدكتور خصوص رقابة الدفع بعدم الدستوریةي هذا الصدد وبالدفع بأنها ذات طبیعة قضائیة، وف

تضمن لكافة المواطنین ة لاحقة على صدور القانون ونفادههي رقابة قضائیة لأنها رقاب:" علیان بوزیان

  ."حریة التقاضي

تدادا للرقابة تشكل إذن رقابة الدفع بعدم الدستوریة رقابة مكملة وامأما بالنظر إلى طبیعتها القضائیة    

الدستوریة حتى لا تفلت القوانین من الرقابة وبالأخص تلك التي تخضع لرقابة جوازیة سابقة ولم یتم 

  لإخطار المحددّة دستورا، بحیث أنه ومتى ظهر قصورها أمكن إخضاعها والتصدي إثارتها من قبل جهات
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  .19بالحقوق والحریات المضمونة دستورالها بواسطة رقابة الدفع بعدم الدستوریة لا سیما ما تعلق منها 

  یة القوانینالمطبقة لآلیة الدفع بعدم دستور الأحكام: ثانیا

أمام القوانین إثارة الدفع بعدم دستوریةلقد كرس المؤسس الدستوري الجزائري حق المواطنین في

من 195/1المادةحددت و قد 19- 22نون العضوي رقم والتي فصل فیها القاالجهات القضائیة المعنیة 

إلى هیقوم بإحالتتوفرها حتىالدفع التأكد من هى القاضي المثار أماملشروط ینبغي ع2020تعدیل 

  .19- 22رقم القانون العضويى تضمنها ، إضافة إلى شروط أخر هى منلة القضائیة الأعهالج

  :الدفع بعدم الدستوریةإثارةلقبولالشروط الشكلیة- 1

وهي إما تخص م الدستوریة،لشكلیة بالشروط القانونیة الواجب توافرها في الدفع بعدتتمثل الشروط ا     

  .الجهة المثار أمامها الدفع وإما تتعلق بالطرف المثیر بالدفع

  :الدفع بعدم دستوریة القوانینالمؤهلون لإثارةالأشخاص -1.1

من 195روط حددتها المادةجملة من الشتوافرحتى تتم الإحالة إلى المحكمة الدستوریة یتعین

بالدفع بعدم الدستوریة یمكن إخطار المحكمة الدستوریة:"التي نصت على أنه2020التعدیل الدستوري 

ة هأمام جفي محاكمة افس الدولة، عندما یدعي أحد الأطر جلیا أو ملالمحكمة العمنى إحالة لبناء ع

التي اع الذي ینتهك حقوقه وحریاته مآل النز هیلعتشریعي أو التنظیمي الذي یتوقف أن الحكم القضائیة

  ."20را الدستو هیضمن

حتى یقبل القاضي الدفع بعدم الدستوریة یجب أن یثار من قبل الأشخاص المخولین لذلك فبالرجوع و 

أحد الأطراف في المحاكمة ولم تستعمل مصطلح مصطلح استعملت المذكورة أنفا، فقد 195/1إلى المادة 

ى الأشخاص لعفقط، و لیهى المدعي أو المدعى علعه حق إثارتیقتصرفانه لا ذاهبو ،المتقاضین

والأمرالأجانب أیضاعلى إنماى المواطنین و ل، كما لا یقتصر عكذلكالمعنویینإنماالطبیعیین فحسب و 

  .21د الأطرافرغم أنها استعملت عبارة أح19-22من القانون العضوي رقم15یستشف من صیاغة المادة

  :یثار أمامها الدفع بعدم دستوریة القوانینالتيالقضائیةلجهاتاأمام إحدى د نزاع مرفوعوجو -2.1

على مرحلتین، فبعد أن یتأكد إلى المحكمة الدستوریةالدفع بعدم الدستوریة قبل وصوله آلیة تتم

ة المرحلة الأولى، قاضي الموضوع من استیفاء مذكرة الدفع للشروط المحددة لقبول الدفع بعدم الدستوری

یحیل المذكرة إلى المحكمة العلیا أو مجلس الدولة الذي یعود لهما اختصاص إحالتها من عدمه إلى 

  .المحكمة الدستوریة في مرحلة ثانیة

الدعوى من قبل أحد أطرافإثارته یجوزانه ف2020التعدیل الدستوري لسنة بالرجوع إلىف

قبل الفصل في الدعوى ه، والتي ینبغي علیها النظر في موضوعالمرفوعة أمام إحدى الجهات القضائیة

درجة سواء أي أمامو ،الإداريتكون هذه الأخیرة تابعة للقضاء العادي أو أنالأصلیة ویستوي في ذلك 

رحلة الاستئناف أمام المجلس القضائي أوالمحكمة مك في وكذلالإداریةة أو یأمام المحكمة الابتدائ
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ن بالنقض أمام المحكمة العلیا أو المجلس الدولة  طعالبمرة لأولإثارتهاكما یمكن ،اریةالإدالاستئنافیة 

  .22أثناء التحقیق القضائي و تختص بالنظر غرفة الاتهام بذلكإثارتهیمكنحسب الحالة و 

محكمة منین أمادستوریة القواالدفع بعدم إثارةعن فكرة عدم تراجع المشرعفقد ذلك إلىإضافة

:" التي نصت على أنه19- 22رقممن القانون العضوي16/1ة ة وذلك بموجب المادیجنایات الابتدائال

تح ـــــــــــــبل فـــــــــــظران فیه قــــــــــــأیضا واللتان تنوالاستئنافیةكمة الجنایات الابتدائیةــــــــــأمام محهكن إثارتــــــــــــیم

  .23"باب المناقشة

  :منفصلةةجوب تقدیم الدفع بعدم الدستوریة بموجب مذكر و -3.1

دم الدستوریة في الفصل كیفیات ممارسة الدفع بعوشروط 19- 22حدد القانون العضوي رقم

ورتب ،ه أمام الجهة القضائیة المختصة ها لدى تقدیماریة الواجب توفر هوبین الشروط الجو ،هالثاني من

م الدفع بعدم یقد: " يلى ما یلعالتي تنصهمن19لال المادةوذلك من خعدم احترامهاى لعجزاء

  24."و معللةة لمكتوبة ومنفصالقبول بمذكرةة عدملالدستوریة، تحت طائ

ه یة، وبالتالي یشترط تقدیملالدعوى الأصإجراءاتةلأیضا أن تقدم بصفة منفصالمذكرةترط فيویش

تعلیل، وأن تندرج فیه عدم دستوریة الحكم التشریعي أو في شكل مذكرة مكتوبة ومستقلة كما یشترط فیها ال

التنظیمي محل الدفع بوضوح بغیة إقناع القاضي بعدم دستوریته، ویعتبر هذا الشرط جوهریا لفحص مدى 

  .25جدیة الدفع وتأسیسه قبل إحالته إلى المحكمة الدستوریة في الآجال المحددة

على ضرورة نصتا ـ16-18نون العضوي رقم من القا11و 10المادتان والجدیر بالذكر أن

من طرف الجهة القضائیة المختصة إلى غایة وصول قرار المحكمة العلیا أو إرجاء الفصل في القضیة

یمنع من إتمام الدولة أو المجلس الدستوري حول مدى دستوریة النص القانوني، لكن ذلك لامجلس

إرجاؤها إذا ما ارتبطت الدعوى بشخص دابیر المؤقتة، ولا یتمالتحقیقات أو اتخاذ الإجراءات التحفظیة والت

  .26القانون على الفصل في آجال محددة أو الاستعجالمحروم من حریته بسببها وفي حالة نص

  :لقبول الدفع بعدم الدستوریةالشروط الموضوعیة- 2

الدفع بعدم ارةإثحددت بعض الشروط الموضوعیة الواجب توافرها في 195/1المادة إلىبالرجوع 

من 21بالتفصیل في المذكرة المكتوبة وهي نفسها الشروط لتي تضمنتها المادة إدراجهادستوریة الواجب 

  :أهمها19- 22القانون رقم 

  :الشروط الواجب توفرها في الحكم محل الدفع بعدم الدستوریة-1.2

ل الأحكام التنظیمیة أیضا، مدفع بعدم الدستوریة لیشللنطاق الأحكام الخاضعة195المادة وسعت 

هيا هكونى دستوریة القوانینلمن مجال الرقابة عتلحتى لا تفالدستوري فعل المؤسس ماحسنأو

قف ویشترط في الحكم التشریعي أو التنظیمي محل الدفع أن یتو ، والحریاتق بعض الحقوقلتتعرةالأخی

  بمعنى أن یكون أساس ، متابعةلیشكل أساسا لیة أو أنلالدعوى الأصرهأن یمس جو أياع مآل النز هیلع
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  .تحریك الدعوى العمومیة في القضایا الجزائیة

منتهكا للحقوق والحریات التي یضمنها الدستور، والمقصود ذا الحكم أن یكونهكما یشترط في

ل واسعا لتشموماإنما تأخذ مفه،ودیباجته ب الدستور أویها في صلللیس فقط تلك المنصوص عذهبه

  .الماديمختلف درجاتها التي یضمنها الدستور بمفهومه و يالقواعد القانونیة ذات المحتوى الدستور 

هذا وتجدر الإشارة كما یجب أن یكون النص التشریعي أو التنظیمي الساري المفعول لم یسبق أن 

  .27تم التصریح بمطابقة الدستور تطبیقا لحجیة الشيء المقضي فیه

  :بعدم الدستوریةشرط جدیة الدفع -2.2

بالجدیة، فیهالمثار هالقاضي أن یتسم الوجمن طرف الدفع بعدم الدستوریةع لقبولاشترط المشر 

ع طة التقدیریة لقاضي الموضو لسلالمجال لترك وحدة وضوابط لتقدیرها وبالتالي لكن دون تحدید معاییر م

بعدم دستوریة هالشك لدیإثارةع القاضي و المثار مفاده إقناها یمكننا القول أن شرط جدیة الوج، لذهنفس

ذا هالمقدمة لمآل النزاع، وذلك عن طریق الحجج والأسباب المذكورة في المذكرة هیلالحكم الذي یتوقف ع

كذلرض و غذا الذكرة لهبماشترطت أن یقدم الدفع 19- 22من القانون رقم 19الغرض، خاصة أن المادة 

  .28بولقتحت طائلة عدم ال

  لآثار المترتبة على رقابة الدفع بعدم الدستوریةا:ثالثا

،عن طریق الإحالة بقرار یتضمن قبول الإحالة أو رفضهاتفصل المحكمة الدستوریة في الإخطار

أو عدم دستوریة النص التشریعي وفي حال قبولها یتعین على المحكمة الدستوریة الفصل في دستوریة

الآثار التي تترتب عن 202029من التعدیل الدستوري198دةوقد حددت الماالتنظیمي محل الإحالة،و 

وعلیه یكون قرارها ، 195التشریعي أو التنظیمي المبینّ  في نص المادةالإقرار بعدم دستوریة النص

  :متضمنا إما

إذ لا یفقد ا یبقى الحكم ساري النفاذوهنو التنظیمي وعدم مخالفته للدستوردستوریة الحكم التشریعي أ-1

.أثره، وتبلغ الجهة القضائیة المعنیة بذلك لتستمر في الفصل في الدعوى المرفوعة أمامهانصال

عدم دستوریة الحكم التشریعي أو التنظیمي وبالتالي الإقرار بمخالفته للدستور، وهنا یوضع حد للحكم -2

یحدده قرار المحكمة أو التنظیمي حیث یفقد الحكم التشریعي أو التنظیمي أثره من الیوم الذيالتشریعي

یكون التاریخ الذي یحدده قرار المحكمة سابقا لتاریخ صدور قرارها وقد یكون متزامنا معه الدستوریة، فقد

تاریخ لاحق یفقد منه الحكم التشریعي أو التنظیمي أثره، إذ یتعین على المحكمة وقد یحدد قرار المحكمة

الدستوریة والحقوق المكتسبة التي أكتسبها الأفراد في فترة حكمها بعدم ءمة بین أثرلاتوریة إیجاد مالدس

یتعین على حیثنفاذ النص التشریعي أو التنظیمي الذي قررت المحكمة الدستوریة عدم دستوریته، 

  .30المحكمة الدستوریة حمایة هذه الحقوق المكتسبة من أثر هذا الحكم

  كمة الدستوریة المتضمن عدم ــــــــنیة بقرار المحتبلغ الجهة القضائیة المخطرة والسلطات العمومیة المع
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دستوریة الحكم التشریعي أو التنظیمي، فإذا كانت الجهة القضائیة المعروض أمامها النزاع لم تفصل في 

الدعوى عند تبلیغها بقرار المحكمة الدستوریة فیكون لزاما علیها استبعاد تطبیق النص التشریعي أو 

محكمة الدستوریة بعدم دستوریته، وعلیها أن تحكم في الدعوى دون الاعتماد التنظیمي الذي صرحت ال

یتعین علیها الاعتماد على حكم تشریعي أو تنظیمي آخر إذا كان ذلكفى هذا الحكم المخالف للدستور عل

حائز لقوة الشيء المقضي فیه قبل تبلیغهانهائي أما إذا فصلت الجهة القضائیة في النزاع بحكم ،ممكنا

بقرار المحكمة الدستوریة، فإن هذه المسألة لم ینظمها المؤسس الدستوري ولا المشرع في القانون العضوي 

، إذ لم تبین هذه النصوص الأثر المترتب على ذلك، خصوصا إذا اعتمدت الجهة القضائیة 16-18رقم

كمة الدستوریة ــــــــــــت المحـــــــــــنظیمي الذي صرحــــــــــشریعي أو التــــــــــــــــصلها في النزاع على الحكم التــــــــــعند ف

  .31بعدم دستوریته

  حمایة الحقوق و الحریات لضمانفعالیة آلیة الدفع بعدم الدستوریة :الثانيالمحور

إن الأساس من وضع الدستور والقوانین هو حمایة  حقوق وحریات الأفراد لضمان عدم انتهاكها 

القانون، وأن الأساس من وجود السلطة القضائیة هو حرصها على حمایة الحقوق والحریات لتجسید دولة 

الوسائل للحد من وتحقیق العدالة، وبالتالي فالدولة تسعى لضمان هذه الحقوق والحریات بمختلف الآلیات و 

  .التجاوزات الغیر قانونیة وفقا لشروط شكلیة أو موضوعیة مقننة، مما لذلك من مزایا وعیوب واثأر قانونیة

تقدیر مدى جدوى وفعالیة آلیة الدفع التي اعتمدها المؤسس الدستوري في حمایة الحقوق : أولا

  والحریات

وتحلیلها، 2020لتعدیل الدستوري من ا198- 197- 196- 195بالنظر إلى المواد الدستوریة 

یتأتى لنا فحص وتقدیر مدى جدوى وفعالیة آلیة الدفع التي اعتمدها المؤسس الدستوري في حمایة  

  :الحقوق والحریات من خلال مایلي

  :توسیع إخطار المحكمة  الدستوریة للأفراد - 1

الرقابیة الدستوریة من على جواز إخطار الهیئة 2020من التعدیل الدستوري 19532نصت المادة

طرف الأفراد بطریق غیر مباشر باعتماد نظام الإحالة الممارس من قبل المحكمة العلیا أو مجلس الدولة،  

فبمجرد اتصال الأفراد بالمحكمة  الدستوریة ولو عن طریق أسلوب الإحالة یشكل ضمانة قویة على جدیة 

وني أو التنظیمي المراد تطبیقه، ولحل النزاع من قبل الموجود ضد النص القانطلب الدفع بعدـ الدستوریة

ى مخاطر حقیقیة أو محتملة تمحق حقوق  وحریاته الفردیة والجماعیة لینطوي عنإذا كاجهة قضائیة ما

  .یكفلها الدستورالتي

نزاع أصلي لكن من جهة أخرى المادة قصرت حق الإخطار على الأفراد عندما یكونون طرفا في

بالنص القانوني الواجب عندما تكون إحدى حقوقه أو حریاته مهددةأيدى القضاءموضوع نظر ل

في نیة المؤسس موقفه من هذا ما یثیر الغموضویلاحظ أن التطبیق لحل المنازعة وفصل الخصومة، 
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الحق في ضمانها من سوقائمة بنفسها ولیهذه الحقوق والحریات ، فهل یسعى إلى حمایتها كقیم  مستقلة

أم یسعى ،دستوریة أم امتنع جهلا  أم قصداالدفع بعدـ التهدید سواء مارس الفرد المتقاضي حقه فيكل 

بها هم أولا وسلكوا الطریق اویستهدف حمایة حقوق وحریات الأفراد بأعیانهم و ذواتهم و أحوالهم إذا طالبو 

  .الإجرائي الرسمي

اد من ممارسة الرقابة الدستوریة مباشرة بل ما یلاحظ أنه لا یزال المؤسس الدستوري یستبعد الأفر 

لتصفیة الدفوع والتدقیق فیها قبل إحالتها، فتكریس حق المواطن في بالهیئات العلیا للقضاء فقطتقییده

المحكمة الدستوریة أصبح أمرا ضروریا في ظل تكریس أسس دولة القانون، لأن الهدف من إخطار

من خلال ضمان عدم التعرض هو السهر على احترام الدستورنین الرقابة على دستوریة القواتأسیس

فیكون الشخص الطبیعيتطبیق مبدأ المساواة أمام القضاةالأفراد وحریاتهم الأساسیة من جهة، و لحقوق

  .33متساوي مع الشخص المعنوي العام في منازعة نص قانوني أمام المحكمة الدستوریة من جهة أخرى

  :لدفع بعدم الدستوریة إلى التنظیماتتمدید  تفعیل آلیة ا- 2

یتم تمدید بسط سلطات الرقابة الدستوریة القضائیة على التنظیمات بكل 195من خلال المادة 

دعاوى وطلبات الدفع بعدـ دستوریتها لدى الجهات خلال تمكین الأفراد من حق تقدیـممن ،أشكالها

كرسة ــــــــــها أو حریاتها المــــــــــكـم بها في المنازعة مساسا بأحد حقوقـــــــــــــكان في الحیة إذاــــــــــالقضائیة المعن

  .34.في الدستور

و أمام محكمة الدفع بعدم الدستوریة أمام كل جهات القضاء العادي و الإداريإثارة حق الأفراد في - 3

  :الجنایات

أساسعلىدستوريعتبر غیرالنص التشریعي أو التنظیمي إذا ابین المؤسس الدستوري أن

وفي نفس ، المحكمة الدستوریةقرارالذي یحددهالیوممنابتداءأثرهالنص یفقدهذافإن195المادة

والسلطاتالعمومیةسلطاتــــــــــاللجمیعلزمةــــــــــومكمة الدستوریة نهائیةـــــــــــالمحقراراتتكونقالسیا

  .والقضائیةالإداریة

مباشرة هذا الحق الدستوري بموجب 1635- 18من القانون العضوي رقم 02رست المادة كوقد

أمام جهة قضائیة 2020من التعدیل الدستوري 195المادة و 2016التعدیل الدستوري من188المادة 

دون تقیید درجتها أو نوع نظامها القضائي الذي یخضع إلیه، سواء كان قضاء عادیا أو كان إداریا أو 

ختصا من أجل محاصرة كل القوانین والتنظیمات الماسة بحقوق الأفراد وحریاتهم مهما كانت طبیعتها م

  .ومجالات تطبیقها 

03في المادةإثارة الدفع بعدم الدستوریة أمام محكمة الجنایات الابتدائیةتـم التنصیص على كما 

الدستوریة في مرحلة الاستئناف  مالتأكید على جواز الدفع بعدو ، 1636- 18من القانون العضوي رقم 

بموجب مذكرة ترفق بصحیفة الاستئناف، ولم یقف المؤسس الدستوري عند هذه المادة بالتحفظ أو التفسیر 
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التي 2020من التعدیل الدستوري 195و 01-16من القانون رقم 188لمطابقتها لنص المواد 

  .صرحت و استعملت مصطلح جهة قضائیة

یمكن إثارة :"منه على أنه1-16نصت المادة 19- 22قانون العضوي رقم غیر أنه بصدور ال

تح ـــــــــــــظران فیه قبل فــــــــــــیة والاستئنافیة واللتان تنــــــــــــتوریة أمام محكمة الجنایات الابتدائــــــــــــالدفع بعدم الدس

  ."37باب المناقشة

  عدم الدستوریةر جدیة طلب الدفع بحدود تقدی: ثانیا

الدفع بعدم الدستوریة في موضوعةیجب ألا یكون قد سبق صدور قرار من المحكمة  الدستوری

قرارات وهذا من منطلق أن،بیقا لمبدأ حجیة الشيء المقضي بهتطتها بموضوع الدعوى ذاامرتبط

  .38رنظغیر قابلة لأي وجه من أوجه الطعن بما في ذلك طلب إعادة الةالدستوریالمحكمة 

خاصة في حالة تعسف بعض ابع الجدي للدفع بعدم الدستوریة یجب التأكد من الطهذا و 

استبعاد خیار 195ویستشف من القراءة المتأنیة للمادةاستعمال حق الدفع بعدم الدستوریةالمتقاضین في 

طعن غیر المباشر الطعن یتعین أن یمر وجوبا عن طریق الالمحكمة الدستوریة، فهذاالطعن المباشر أمام

، ...)فرنسا ،اسبانیا(الدستوریة المقارنة أمام محكمة الموضوع العادیة، كما هو الشأن في أغلب الأنظمة

أم الدستوري،المحكمة إلىوالسؤال المطروح هل تحیل محاكم الموضوع الدفع بعدم الدستوریة، مباشرة 

  .ء الدستوريل عرض الأمر على القضالابد من وضع وسیلة للتصفیة قب

أنه من الصعب تحدید مفهوم الطابع الجدي للدفع بعدم الدستوریة و یعد منح القاضي ما یلاحظ 

الموضوع تلك السلطة الواسعة تجاوزت على سلطة المحكمة الدستوریة واختصاصاتها، وهذا الشرط یجعل 

د من هذا دفع، غیر أن المقصو تقدیر جدیة المن القاضي العادي قاضیا دستوریا وله السلطة التقدیریة في

ع على أن یجد هو أن دور القاضي في هذه الحالة هو أن یشك في دستوریة القانون لتقریر مدى جدیة الدف

دستوریة القانون لیوقف الفصل في الدعوى ویحیل الأوراق الى الجهات القضائیة مبررا لمسألة عدم 

أمام تصفیةأقر بازدواجیة ال  2020ي ستور الدالتعدیل من195من خلال المادةوعلیه ، 39المختصة

  40.ایتم إحالتها أمام مجلس الدولة والمحكمة العلیلمحاكم الموضوع 

  حریة مضمونة دستوریاأوالدفع إلى حق یستند أن : ثالثا

فالحق ا ، مفیهنزاعكان هناك إذا ماحمایة الحق أو الحریة بتقریرهو الغرض من إقامة الدفع إن

وبالرجوع إلى دیباجة الدستور الحقوق قد تكون فردیة وقد تكون جماعیة،هذهن لعملة واحدةوالحریة وجها

وهو القانون الأساسي الذي یضمن الحقوق الدستور فوق الجمیع :”على أن12نجدها تنص في الفقرة

ریات وهذا في مجال الحقوق والح2020الدستوري الجزائري لسنةولقد وسع التعدیل.....”والحریات الفردیة

  .41بذلك حصة الأسد من هذا التعدیللمجالفي إطار تدعیم دولة الحق والقانون ونال هذا ا

  كفولة ــــــــــالحریة مأوقــــــــــــكان الحإذاتوریةــــــــمسك بإثارة الدفع بعدم الدسق في التـــــــتطرح مسألة الحو 
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قانون عضوي خاصةأوون قد تضمنته معاهدة دولیةنص یوجد خارج وثیقة الدستور، كأن یكمن خلال

  .42للدستورمن القواعد المكملةیعتبرالأخیرأن هذا

سابقا و المحكمة الدستوريالمجلسأنه ل یمكن استباق ما قد یسفر عنه التطبیق من مواقف وبما

ول موضوع الحقوق السابقة حستعانة بقراراتهیمكننا الافإنهالمسألة،بخصوص هذهالدستوریة حالیا

الدستوریة حتى یكفل مرجعتیهفي توسیعإرادتهاجتهاداته ضمنا عنحیث عبر في عدیدوالحریات،

ي الذي تبنى ما قتداء بنظیره الفرنسیشكل توجها نحو الاللحقوق والحریات، وهو ماأوسعضمانا

  .43بالكتلة الدستوریة"یعرف

  وریة القوانین في مجال حمایة الحقوق و الحریاتتقییم رقابة الدفع بعدم دست: الثالثالمحور

ثم التعرض إلى وابط التي تتقید بها المحكمة الدستوریةالضإن تقییم أي جزئیة یتطلب توضیح أهم 

  :ضمن ما یليتوضیحهالعیوب التي تعتریها وهو ما نحاول المزایا التي تتضمنها وتفعلها ثم إبراز

  :44محكمة الدستوریةوابط التي تتقید بها الالض: أولا

الرقابة على دستوریة قیدت المحكمة الدستوریة نفسها بمجموعة من الضوابط تلتزم بها في ممارسة

  :وهيالقوانین

.الأصلیةعدم تعرض المحكمة للمشكلة الدستوریة إلا إذا كان ضروریا للفصل في الخصومة- 

الضرر مباشرا منفصلا یتعین أن یكون هذاأن یقدم المدعي الدلیل على أن ضررا واقعیا قد ألحق به، و - 

  .عن مجرد مخالفة النص المطعون فیه للدستور

فإذا لم یكن هذا ولیس ضررا متوهما أو مجهولا،لضرر عائدا إلى النص المطعون فیهأن یكون هذا ا- 

المخاطبین بأحكامه أو كان النص قد طبق أصلا على من ادعى مخالفته للدستور أو كان من غیر

وهذه المباشرةانتفاء المصلحة الشخصیةخلال بالحقوق التي یدعیها لا تعود علیه، دل ذلك علىالإ

  .الدستوریةالمصلحة شرط ضروري لقبول الدعوى

  .القوانینعلى دستوریةالمحكمة الدستوریةرقابةاستبعاد المسائل السیاسیة من نطاق- 

  :القوانین في حمایة الحقوق و الحریاتأثار القرار الصادر عن الدفع بعدم دستوریة: ثانیا

لدستوریة یتمتع بآثار هامة تمس فان القرار الصادر عن المحكمة ا19845بمقتضى نص المادة 

دستوریة الحكـم التشریعي أو مدفادا صدر القرار بع،قانوني محل الدفع إلغاء أو إبقاءالنص الیةدستور 

یة الرقابیة المختصة، من الیوم الذي تحدده الهیئة الدستور التنظیمي، فإن هذا الأخیر یفقد أثره ابتداء

أي مساس قد یلحقها بسبب المشرع الحقوق والحریات بشكل نهائي ودائـم من يوبالتالي تحصن وتحم

  .بسبب القاضيو 

فان القرار الصادر یحوز قوة الإلزام و حجیة مطلقة  تجاه كل 198و بموجب الفقرة الأخیرة من المادة    

عن فهو قرار نهائي لا سلطات العمومیة و الإداریة و القضائیة ولا یقبل الطعن بأي شكل من أشكال الطال
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وبالتالي یكون القرار ،توحیدا للقضاء الوطني واستقرارا في أحكامه في كل التراب الوطنيتهیقبل مراجع

  .ضامنا للحریات والحقوق للأفراد بشكل دائم و مستقر

  الرقابة القضائیة عن طریق الدفع بعدم دستوریة القوانینا وعیوبمزایا :ثالثا

دستوریة من أهم طرق حمایة تعتبر الرقابة القضائیة عموما والرقابة القضائیة عن طریق الدفع بعدم

وكذا منا،الهیئة التشریعیة إذا ما وضعت نصا غیر قانونیالحریات العامة من التجاوزات سواء من طرف

نفذته بشكل یمس بها، خاصة والقاضي هو المؤهل والأكثر خبرة قانونا في فیذیة إذا ماالسلطة التنطلاف

  .هذا المجال

التي یفترض أن كما یضمن هذا الأسلوب في الرقابة الحیادیة وبعیدا عن الاعتبارات السیاسیة

ت السلطتین البعد عن ضغوطاالحیاد والاستقلالیة ومنهبعنها والتزامه بروح القانوناالقاضي بعید

و یخضع هذا الإجراء لنفس ،المواطنین المتقاضین أمامهاالتشریعیة والتنفیذیة مما یكسبها مصداقیة عند

  .46المواجهة بین الخصوم، تعلیل الأحكام وعلنیة الجلساتالقواعد الإجرائیة التي تحكم الدعاوى ومنها

فیه لأحكام الدستور ینهي نون المطعونالحكم الصادر بالإلغاء في حالة ثبوت مخالفة القاكما أن  

مرة أخرى لطرح النزاع بصدد نفس القانون المشكلة ویحسم الموقف بصفة نهائیة مما لا یسمح بالعودة

  .47أمام محكمة أخرى أو أمام ذات المحكمة

وري الفقه الدستإلا أنها لم تسلم من النقد من جانبزایا التي تتمتع بها هذه الرقابةبالرغم من المو 

في المجال التشریعي وإهداره لعمل باعتبار أنها تمثل خروجا على حدود مهمة القضاء وتؤدي إلى إقحامه

القانون كما أن إعطاء سلطة إلغاءبین السلطاتالسلطة التشریعیة، مما یعتبر مساسا بمبدأ الفصل

  .48تشریعیةباتجاه سلطات الدولة لا سیما السلطة الیعطیها مركزا قویا ونفوذا كبیرا

صوصا ــــــــــــالدستوریة خدمــــــــــالقضائیة عموما ورقابة الدفع بعالرقابةجلة على ــــــــــــالعیوب المسأما 

  :49تتمثل في

  : المساس بمبدأ الفصل بین السلطات- 1

دستوریة النصوص القانونیة تدخلا في عمل السلطة التشریعیة اعتبر البعض أن الرقابة على

الفصل الدول الیوم تعتمد أسلوبعلى ذلك على أنلسلطات، إلا أنه تم الرد الفصل بین اسا بمبدأومسا

النسبي لا المطلق فضلا عن كون القاضي لا یسن نصا تشریعیا، بل یقوم بفحص مدى مطابقته مع 

  .الدستور فقط مما یضمن احترام هذا الأخیر

  :خروج القاضي عن وظیفته- 2

رد علیه و التشریعي لا تقییمه أو الحكم علیه، وهو ما تص بتطبیق النصالأصل أن القاضي یخ

  .احترام القانون ومبدأ الشرعیة وتدرج القوانینبكون القاضي هنا یسهر على
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  :على حمایة الحقوق والحریاتتأثیر ممارسة الدفع بعدم الدستوریة- 3

  ویعتبر الدفع توریة الأحكام التشریعیةـــــــــــعدم دســــــــــبیة المواطن للدفعـــــــــتعتبر الحقوق والحریات أرض

منح بموجبها للمرة الأولى في تاریخ ، 2016بعدم لدستوریة آلیة مستحدثة بموجب التعدیل الدستوري لسنة

وحمایة الحقوقلدستوریة القوانینالمنظومة الجزائریة للهیئة المكلفة بالرقابة الدستوریة المراقبة البعدیة 

ومن ثمة تحدید لحریات محلا لدفع بعدم الدستوریةهذا ما دفعنا للتطرق لمفهوم الحقوق واو والحریات، 

  .ملات الأحكام التشریعیةمش

هذا ویعتبر الدفع بعدم الدستوریة وسیلة دفاعیة یحق بمقتضاها للخصوم ذوي الصفة والمصلحة 

، اتي تتجه لتطبیقه في النزاع المعروض علیهدستوریة النص التشریعي أمام الجهة القضائیة الفي الطعن

  .50في فرنسا والجزائركما هو معمول به وذلك بهدف استبعاد الحكم به عن طریق إلغائه كما هو 

  :خاتمة

شكل قفزة توري آلیة الدفع بعدم الدستوریة من خلال ما سبق یمكن القول أن تبني المؤسس الدس

ها من نحصیللأفراد في الدفاع عن حقوقهم و حریاتهم و تنوعیة في مجال الحقوق و الحریات و مكسبا

تشریعیة ولو كما سیشارك في العملیة التقریب الفرد من مؤسسات الدولةأي انتهاكات، بموجبها یتم 

  :وبناءا على ذلك توصلنا إلى بعض النتائج أهمها ، بطریقة غیر مباشرة

طبقا للتنظیـم للكیفیات وشروط تطبیقها و 2020توريطبقا للتعدیل الدسالدفع بعدـ الدستوریة آلیةأن-1

حمایة مبدـأ سمو الدستور تضمنق ضمان حقوق الأفراد وحریاتهم المدسترة، و تحقالجاري العمل بها 

  .سیادته في میدان الحقوق والحریاتو 

قانوني من النظام الآلیة الدفع بعدـ الدستوریة  مكنت الأفراد من الإسهام والمشاركة في تنقیةأن-2

النزاع المثار أماـم بیق في موضوع ـــــــــواستبعادها من التط،تورـــــــــــالنصوص القانونیة المخالفة للدس

  .الجهات القضائیة

ترتب عن تصــفیة الدفع بعدم الدســتوریة بعد قبوله والتحقق من الشــروط المنصــوص علیها قانونا ی-3

لحین الوصــــول إلى القرار من قبل الجهات القضــــائیة المكلفة ،صــلیةإرجاء الفصــل في الدعوى الأ

  .بـالإحالة أو المحكمة الدســـتوریة ویعتبر ذلك أمرا إیجابیا یخدم الهدف من إقرار آلیة الدفع

أن رفض الدفع لا یمكن مراجعته مرة أخرى إلا أمام الجهة الفاصــلة في النزاع وعن طریق طرق -4

  .لعادیة وهو ما یحرم الطاعن بعدم الدستوریة من مراجعة الدفع مرة أخرىالطعن ا

قدمها المحكمة الدستوریة تالآلیة هو القیمة المضافة التي سویبقى المؤشر الرئیسي لنجاعة هذه 

و من خلال ، و علیه كقاضي لتثبیت وترسیخ الحقوق والحریات الأساسیة في الثقافة القانونیة الجزائریة

  :نتائج یمكن اقتراح بعض التوصیات أهمهاهذه ال

  .وحریاتهمماح للأفراد بحمایة حقوقهمـــــــــــع بعدم الدستوریة للســــــــعلى المشرع توسیع آلیات تحریك الدف-1
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ضرورة السماح للجهات القضائیة التابعة للنظامین القضائیین العادي والإداري بإحالة الدفع مباشرة -2

  ظام التصفیة وضیاع ــــــــــــوإعمال ن،هات القضائیة الأعلىـــــــــتوریة دون المرور على الجـــــــــالدسإلى المحكمة 

  .الوقت على المتقاضي وزیادة المصاریف

إدراج المحكمة الدستوریة لهذا على أنه اتها ضرورة  النص على تسبیب  المحكمة الدستوریة لقرار -3

  .دد لقواعد عملها حتى تضفي الشفافیة على قراراتهاالإجراء ضمن النظام المح

من أجل التوفیق بین السلطة التقدیریة للمشرع والحفاظ على أن یكون تدخل المحكمة الدستوریةضرورة-4

  .سمو الدستور في سبیل حمایة الحقوق والحریات للأفراد

حتى یمكن إثارته من طرف القاضي نقترح على المشرع اعتبار الدفع بعدم الدستوریة من النظام العام -5

  .المختص وفي أي مرحلة كانت علیها الدعوى
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  :الهوامش

14جریدة رسمیة العددالمتضمن التعدیل الدستوري، 2016-03-06المؤرخ في 01-16القانون رقم -1

  .2016-3-07المؤرخة في 

یحدد شروط وكیفیات تطبیق الدفع بعدم ،2018سبتمبر 2بتاریخالمؤرخ18-16لقانون العضوي رقم ا-2

  2018سبتمبر سنة5صادرة بتاریخ   54الدستوریة، جریدة رسمیة رقم

جریدة رسمیة المتضمن التعدیل الدستوري، 2020-12-30المؤرخ في 442-20المرسوم الرئاسي رقم -3

  .2020-12-30المؤرخة في 82العدد

یحدد إجراءات وكیفیات الإخطار والإحالة 2022یولیو 25المؤرخ في 22-19القانون العضوي رقم -4

  2022یولیو سنة 31الصادرة بتاریخ 51المتبعة أمام المحكمة دستوریة، جریدة رسمیة رقم 

الرقابي للمجلس الدستوري بعد التعدیل الدستوري لتفعیل الدور كآلیةالدین، الدفع بعدم الدستوریة عراش نور-5

  638، ص 2019، سنة 03العدد 10انوني ، المجلد قل، المجلة الأكادیمیة للباحث ا2016لسنة 

، العدد 3الدفع بعدم دستوریة القوانین  في التشریع الجزائري، مجلة السیاسة العالمیة، المجلد ،عیشة  بوزیدي-6

  123، ص 2019سنة 3،

  123ص ، المرجع نفسه،عیشة  بوزیدي-7

دور آلیة الدفع بعدم الدستوریة في حمایة الحقوق والحریات، أطروحة دكتوراه جامعة المسیلة، سنة مد ایمان، حأ-8

  87ص ،2021-2022

، 2010الرقابة على دستوریة القوانین دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، القاهرة،أحمد قندیل،رائد صالح،-09

  .191،ص

المحدد لشروط وكیفیات تطبیق الدفع بعدم ،02/09/2018المؤرخ في 16-18القانون العضوي رقم -10

  -2018-09-05، المؤرخة بتاریخ 54ع .ر.الدستوریة، ج

ارنة بین ققرساس مروة، كوبة خالد، آلیة الدفع بعدم دستوریة القوانین على ضوء آخر المستجدات، دراسة م-11

  103ص2،2022، العدد7ر والمغرب، مجلة الدراسات والبحوث القانونیة، مجاد الجزائ

، مجلـة الحقوق والعلوم الإنسانیةدور الدفع بعدم الدستوریة في حمایة الحقوق والحریاتالعیداني سهام، -12

  764ص -2022، سنة 03، العدد15مجلد 

دراسة على ضوء أحكام –القوانین في الجزائرقدور ضریف،ملامح التحول في نمط الرقابة على دستوریة- -13

  313، ص1،2023العدد   ،11المجلد ،، مجلة الحقوق و الحریات2020التعدیل  الدستوري لسنة 

، مجلة 19-22م قالقانون العضوي ر فيقراءة –ة یالقانوني للدفع بعدم الدستور الإطارحیاة عویمریة،--14

  311، ص 2022، 02، العدد 08لمجلد القانون العام الجزائري المقارن، ا

   2012محمد منصور أحمد، الرقابة اللاحقة على دستوریة القوانین في فرنسا، دار النهضة العربیة، القاهرة،-15

  31، ص

  تاریخ ب، مقال منشور، 2016محمد بن محمد، الدفع بعد الدستوریة في ظل التعدیل الدستوري الجدید لسنة -16
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  5، ص 24/12/2020

من الدستور الدفع بعدم الدستوریة افاق جدیدة مجلة المجلس 133عبد الحق بلفقبة، قراءة في الفصل -17

  05/12/2016بتاریخ منشور الدستوري

  124عیشة بوزیدي،مرجع سابق، ص -18

دستوري أشكال الرقابة الدستوریة وتداعیاتها على تعزیز الأمن الدستوري في ظل التعدیل القزلان سلیمة، -19

  62، ص2021، سبتمبر 03، العدد 06، مجلة العلوم القانونیة و الاجتماعیة ، المجلد 2020

  2020من التعدیل الدستوري 195أنظر المادة -20

  19-22من القانون العضوي رقم 5أنظر المادة -21

حكام القانون العضوي الدفع بعدم دستوریة القوانین أمام القضاء وفقا لأضوابط، ماحي وسیلة،هشاميباه-22

  226، ص2020، 02، العدد 07ق والعلوم السیاسیة، المجلد مجلة الحقو ،16-18

  19-22من القانون العضوي رقم 16/1أنظر المادة -23

  22-19من القانون العضوي رقم 19أنظر المادة -24

دراسة مقارنة ،ة في الجزائرأوكیل محمد أمین، عن دور القضاء في تفعیل آلیة الدفع بعدم الدستوری-25

  113، ص 2018، سنة32،عدد  1حولیات جامعة الجزائر ،بالنموذج الفرنسي

  16-18رقم العضوي من القانون11والمادة 10أنظر المادة -26

ضوابط آلیة الدفع بعدم دستوریة القوانین في الجزائر، مجلة الاجتهاد لعلاوي  مروان، مولود دیدان -27

  445ص 2022، 30، العدد 14المجلد القضائي،

  19-22من القانون العضوي رقم 19أنظر المادة -28

  2020من التعدیل الدستوري 198أنظر المادة -29

دراسة –شورش حسن عمر، لطیف مصطفى أمین، الموازنة بین اثر الحكم بعدم الدستوریة والحقوق المكتسبة-30

  .404، ص01،2020، العدد03نونیة والاقتصادیة، المجادمجلـة البحوث القـا-تحلیلیة مقارنة

أحكام معالجة ونظر المجلس الدستوري الجزائري لدعوى الدفع بعدم ماینو جیلالي،. حمودي محمد، د-31

  955، ص2020السنة  01العدد-05المجلد-الدستوریة،مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة

  442-20المرسوم الرئاسي رقم من 195أنظر المادة -32

المحكمة الدستوریة في التعدیل الدستوري بین الرقابة السیاسیة والرقاابة القضائیة مجلة جهیدة رویبح ، -33

  558، ص 2022أفریل 01العدد 13العلوم الفانونبة و السیاسیة المجاد 

  442-20المرسوم الرئاسي رقم من 195أنظر المادة -34

  16-18من القانون العضوي رقم 02المادة أنظر -35

  16-18من القانون العضوي رقم 03أنظر المادة -36

، مجلة أبحاث قانونیة 19-22رقم حنان میساوي، ضوابط الدفع بعدم الدستوریة وفقا للقانون العضوي -37

  642ص   2022سنة ،02العدد07سیاسیة، المجلد و 
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-توریة في الجزائر، ــــــــــــوأثره على تطویر الرقابة الدس2016، وري لسنةــــــــــــالتعدیل الدست،ونیسي لیندةا-38

  .جامعة خنشلة

  44739مرجع سابق، كولود دیدان،،لعلاوي  مروان-

الدفع بعدم الدستوریة وإرساء دولة القانون على آلیةدور المحكمة الدستوریة في ممارسة ،سلیماني صفیة-40

  1514-1513ص  2022:،01عدد ،15المجلد ،الإنسانیةحقوق والعلوم لمجلة ا  ،2020ضوء تعدیل 

  1514ص  مرجع نفسه،،سلیماني صفیة-41

  228ص ،باهي هشام مرجع سابق-42

  294،295، ص2017سعید بوشعیر، المجلس الدستوري في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،-43

، مجلة الحقوق 2020فع بعدم دستوریة القوانین مضمون وأبعاد التعدیل الدستوري لسنة حنان خذیري، الد-44

  1428-1427، ص 2022، سنة 01، العدد 10والحریات،  المجلد 

المتعلق 2020دیسمبر سنة 30المؤرخ في442-20المرسوم الرئاسي رقم من 198أنظر المادة -45

  .82جریدة رسمیة العدد بالتعدیل الدستوري

  130عیشة بوزیدي مرجع سابق ص -46

الجامعیة، وري، مطبعة الدارــــــــــــــالنظم السیاسیة والقانون الدست: یوني عبد االلهـــــــــــعبد الغني بس-47

  571، ص 1992مصر،

  1424ص حنان خذیري، مرجع سابق، -48

المطبوعات الجامعیة، یاسیة، دیوان، المبادئ العامة للقانون الدستوري والنظم السبوكرا إدریس-49

  214-2013ص .2016الجزائر،

شریف یوسف خاطر، المسألة الدستوریة الأولویة، دراسة مقارنة، دار الفكر والقانون، المنصورة، سنة -50

  05، ص 2010

  


